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Theoretical framework for criminal mediation 
  1عيا غزالة

س( ،سوسةجامعة  1   aiyachighazala@gmail.com، )تو

 

  د

 
ن،  ي  الوقت الرا نا ا الفقه ا م الموضوعات المستحدثة ال تناول نائية من أ عد موضوع الوساطة ا

ي  ا ن ا نائية، وال تؤسس ع فكرة التفاوض ب ل المنازعات ذات الطبيعة ا نائية وسيلة  قصد بالوساطة ا و

ق تدخل عضو النيابة العامة، أو من يفوضه  ذلك سواء  مة، عن طر ر تبة ع وقوع ا ثار الم وا عليه ع 

تب ، و
ً

ا  معنو
ً

صا  أم 
ً

 طبيعيا
ً

صا ان  ثار  أ صلاح  ض الضرر الواقع ع ا عليه، و عو ا  ع نجاح

مة ر تبة ع ا   .الم

عات المنظمة  شر ة ال سيطة  تزايد مستمر نظرا لك رائم ال نائية يجد ا بع لآثار أزمة العدالة ا إن المت

اكم بالقضايا وتر  غرق ا ياة، ال تتضمن جزاءات جنائية  م لش نوا ا ل القضاة، مما أدى إ ت ا ق 

جراءات أو  سيط  نائية  ت جراءات ا س  ي، ولقد أدت آلية ت م القانو م التنظي أو التجر م التجر

نائية ة أزمة العدالة ا نائية لمواج سراع إ وضع آلية بدائل الدعوى ا ا أو    .اختصار

لمات المفتاحية  .العمومية، بدائل الدعوى، منازعة، طرف الوساطة، الدعوى : ال

Abstract  
The topic of criminal mediation is one of the most important new topics covered in 

criminal jurisprudence at the present time.Criminal mediation means a means of resolving 
disputes of a criminal nature, which is based on the idea of negotiating between the 
offender and the victim over the consequences of the crime, through the intervention of a 
member of the Public Prosecution, or whoever authorizes him to do so, whether it is a 
natural person or a legal person, and its success will result in compensation Damage to the 
victim, and repair of the aftermath of the crime. 

The follower of the effects of the criminal justice crisis finds minor crimes constantly 
increasing due to the large number of legislations regulating various aspects of life, which 
includes criminal sanctions that flood the courts with cases and overburden the judges, 
which led to an increase in the size of organizational criminalization or legal 
criminalization, and the mechanism of facilitating criminal procedures has simplified 
Procedures, shorten them, or expedite the setting up of a criminal suit alternative 
mechanism to face the criminal justice crisis. 
Keywords: mediation, public litigation, lawsuit alternatives, litigation, party. 

                                                           
1  عيا غزالة ، :aiyachighazala@gmail.com 

18012020 2103202031032020 



 128139 

 

129 

 
نائية  ذا ما أفرزته السياسة ا نائية، و نائية وسائل لعلاج أزمة العدالة ا عت الوسائل البديلة للدعوى ا

ات التقليدية  ة محل العقو از ح ا إحلال التداب  ار حديثة، وأبرز م(المعاصرة من أف د من التجر د من ) ا وا

ر  مية عن ا ق رفع الصفة التجر ة غ القضائية العقاب عن طر فعال، والمعا عض  باحة  سيطة و ائم ال

عات  شر وظ سعت ال ل م ش ايد  جرام ال ت رة  ن ومن ظا انح تمع من ا ماية ا نائية، و صومة ا ل

ر نظام الوساطة ا نائية فقد ظ ناسب مع تطور العدالة ا ا، بحيث ت ار السبل الكفيلة لمواج ديثة لابت نائية ا

د الذي يتكبده  وسيلة من الوسائل البديلة للدعوى العمومية، من أجل تقص أمد التقا وحفاظا للوقت وا

ل القضاة ا زائية ع  نائية والتخفيف من عبء تراكم القضايا ا   .أطراف الدعوى ا

ان  ذا  ادة أعباء الدولة، ول ادة الدعاوى، وز تمعات من ز يجة معاناة ا نائية ن ر نظام الوساطة ا وقد ظ

با  تطور العلم  اكم س ايدة  ا نائية الم ة القضايا والدعاوى ا البحث عن أنظمة قانونية جديدة تكفل معا

د  نائية بأقل ج صومة ا يجاد بدائل ل ي و نا اء ا ض ا عليه و عو أق فاعلية  ضمان  لفة و وأقل 

ع عن احتياجات  تمع  ع مرآة ا شر ي اجتماعيا، ذلك أن ال ا صلاح ا يل و مة وتأ ر ضطراب الذي أحدثته ا

نائية، مما حتم مة  أعداد القضايا ا ادة  ة ز خ رت السنوات  ا وقد أظ تغ بتغ ماعة و ع المشرع  ا

زائية؛ ذلك أن  اكم ا سيط إجراءات التقا أمام ا ل القضاة وت ا ذا العبء عن  ي التدخل لتخفيف  زا ا

عات المنظمة لش نوا  شر ة ال سيطة  تزايد مستمر نظرا لك رائم ال نائية يجد ا بع لآثار أزمة العدالة ا المت

ياة، وال تتضمن جزاءات جنائية ب  ا ق القضاة، وتؤدي إ بطء العدالة كما أن س اكم بالقضايا، وتر غرق ا

قتصادية  الات السياسية و ديث  ش ا يجة تدخل الدولة  العصر ا و ن سيطة  رائم ال تزايد ا

ي، ذلك أن ا م القانو م التنظي أو التجر س بالتجر م ما  م  ذا أدى إ ت جتماعية و نائية و لسياسة ا

لية التقليدية  عد فشل  مة  ر ة ا ار ذا  نائية و جراءات ا س  ت نحو ت ديثة اتج ة(ا  ) العقو

دد  ل من يخرج عليه و ة  دف إ ا ومحار زاء من أجل بناء مجتمع  ذا بالردع وا رة و ذه الظا التصدي ل

ة  الع وم العقو ا إ سلامته، إلا أن مف مة فقط، بل تجاوز ر افحة ا عد يقتصر ع م ديث تطور فلم  صر ا

جتما  ة الدفاع  ار نظر ي  حد ذاته حماية للمجتمع، آخذا بأف ا صلاح ا مة و ر إصلاح الضرر الناتج عن ا

ا من جز  اح ما يلائم مة واق ر اب ا سباب ال تدفع الفرد لارت ذا من خلال دراسة  ي، و نا الص ا اء وتداب 

عيدا  عرف بالعدالة الرضائية أو التوفيقية  ذا لتحقيق ما  نائية و ي، والوساطة ا مر القضا نائية،  ة ا سو ال

عض  ديثة   نائية ا ته السياسة ا ذا ما انت ي و ردعه و ا دف إ إذلال ا عن العدالة التقليدية، ال 

دير رائم، و ا ذه السياسة  العديد من التعديلات، فقد عرف نظام  ا زائري انت  بالذكر أن المشرع ا

ة العمل للنفع العام  ي ونظام عقو ز ات البديلة من خلال إقرار نظام الغرامة ونظام وقف التنفيذ الك وا العقو

ت الدراسات ا25/02/2009المؤرخ   99/01بموجب القانون رقم  س ،  ولقد أثب ات ا نفيذ عقو لعلمية المتعلقة ب

وم عليه،  سبة للمح تمع؛ وذلك لضعف أثر الردع بال وم عليه وحماية ا ا  ردع ا ة المدة عدم فعالي قص
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مر الذي دفع الكث من الدول للبحث عن بدائل  و  ن و طر ناة ا اكه با ا  تماديه بالإجرام جرّاء احت سب و

زائري الذي انت سياسة الص والصفح والقيد ع مباشرة الدعوى للدعوى الع ا المشرع ا مومية، وع غرار

عة، ترك  ار إ غاية الدرجة الرا ص وا و قارب وا ن  ا السرقة ب رائم، ومن أمثل العمومية  العديد من ا

ال التا ش نا نطرح  مة الزنا، ومن  ا؟فيما تت: سرة، جر ا؟ وما صور م أطراف   .مثل الوساطة؟ وما

، وفقا  ن المن الوصفي والتحلي ذا المقال، مستخدم ساؤلات من خلال  ذه ال جابة عن  سوف نحاول 

طة التالية   :ل

نائية: أولا وم الوساطة ا   :مف

نائية: ثانيا   :أطراف الوساطة ا

نائية: ثالثا   :صور الوساطة ا

1  
ن أصبح الس نحو تدعيم فكرة الص والتوفيق واستخدام بدائل  ديث ومع بداية القرن العشر  العصر ا

اكم  ل ا ا نائية والرغبة  التخفيف عن  ة القضايا ا ذا تحت ضغط ك ة، و نائية ضرورة م الدعوى ا

ي ا اج سياسة إصلاحية ل   .وذلك بان

ات  وقد أفرزت السياسة ة محل العقو از ح ا إحلال التداب  ان أبرز ار عديدة  نائية المعاصرة أف ا

نائية ض ا عليه مباشرة من خلال الوساطة ا عو مة أي  ر   .التقليدية، والس نحو ج الضرر الناتج عن ا

نائية نجما ساطعا  سماء   صومة ا ة غ القضائية ل ة دعوى كما أصبحت المعا العدالة  مواج

فرادجنائية فقدت بر ا  نظر جانب كب من  و نحو تأصيل ، ق س اللغة المرحلة  يمثل البحث  معاجم وقوام

ية ف العل  المراجع الفق بع التعر ا قبل البحث والتعمق  ت صطلاحات القانونية، و مرحلة لا غ ع م    .ف

م :الوساطة لغة. 1.1 عا  محكم كتابه الكر ء أعدله بقوله  ل  ن الناس والوسط من  وكذلك "" التوسط ب

عا"" جعلناكم أمة وسطا ء  الوسط لقوله  فوسطنا ""أي عدلا، أما التوسيط والتوسط فيعرّف بأنه جعل ال

  "".به جمعا

ا و ظرف  م يد والرديء و ن ا اوح ب ن ي ء بأنه وسط ح وصف ال  –جلست وسْط القوم –ن، فيقال و

ن و سك ك لأنه اسم - جلست وسط الدار-بال سية  .1بالتحر ا  la médiationوالوساطة  اللغة الفر إجراء : عرف بأ

نتقال  ا  لاقة ال يمكن من خلال جراءات ا اص، أو  سلسلة من  ن  دف إ خلق توافق أو تصا ب

ي محل اتفاق ا ي محل اختلاف إ حل   le dictionnaire générale de laولقد عرّف قاموس ، 2من موقف ابتدا

langue française  ا الد مالوساطة بأ ن أو أك للتوفيق بي ص ن  والوساطة  اللغة 3،خول  مفاوضات ب

ية  سم  the médiationنجل ن أو أك  ن طرف ة، و التدخل ب سو ن أو لإيجاد   التوسط لإصلاح ذات الب

داف متباينة ن أ   .4نزاع قائم أو توفيق ب
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ا    و ات القانونية الوساطة ب تضمن طلب توسط وتصف معاجم المصط ة المنازعات و سو بع  
ّ
إجراء ي

ه عن إجراء التحكيم  و ما يم لزام و ا صفة  و الوسيط، الذي يتقيد بتوصيات ل الذي  Arbitrageطرف ثالث 

الوساطة عرض    .5يفرض ولا 

نائية. 2.2 صطلا للوساطة ا ف  ات القانون  :التعر الفر  مجال عرّف الوساطة  قاموس مصط

ة  ور م ا إجراء يتولاه نائب ا ي بأ نا نائية، ) وكيل النائب العام ( القانون ا ك الدعوى ا قبل اتخاذ قراره بتحر

تمع،  مة  ا ر اية للاضطراب الذي أحدثته ا عرض له ا عليه ووضع  دف الس إ ج الضرر الذي 

ام  إعادة تكييف وت س يو ا بمثابة عفو قضا تب ع نجاح إجراء الوساطة اعتبار ي، و ا يل ا   .أ

سابه خيارا جديدا يجوز  نائية، وال يمكن اح جراءات ا ا نمط جديد  قانون  عرّف الوساطة بأ كما 

نائية أ إليه للتصرف  الدعوى ا   .6للنيابة العامة أن ت

ستاذ عادل يوسف الش ا  اولقد عرف ن : كري ع أ ق خلق نقطة التقاء ب ي عن طر ل نزاع جنا وسيلة 

ستقلالية يادية و اع من خلال الغ الذي يمتلك سلطة محددة له ومحصنة با ستاذ ، 7أطراف ال عرف   jeanو

pradel م إدارة ومباشرة الدعوى ا ن المنوط  ا اتفاق ب الة ال يولد بمقتضا ا ا ل من الوساطة بأ نائية، و

اع  ا بقبول أطراف ال بدال ا واس بعاد القواعد القانونية القابلة للتطبيق بطبيع ي وا عليه ع اس ا ا

، ولتوف المال  تم ي وللتمزق ا ثار السلبية للسلوك العدا د من  وار،  محاولة ل ا وا لوس سو نفقات (ا

فظ علاقات العمل) التقا رواح و ة أو القرابة، فضلا عن إنقاذ    .8أو ا

ا ميد ع أ ستاذ أشرف رمضان عبد ا ا  إجراء يتم قبل تصرف النيابة العامة  الدعوى أو : كما عرّف

ص ثالث محايد  طراف بموجبه يحاول  ناءا ع اتفاق  ا، و كم ف اع  Un tiers impartialا البحث عن حل لل

مة معينةالذي يوا شأن جر ونه    .9ج

ستاذ  ا  عرف جتماعية، بفضل  M ,GUILLAUME HOFNUNGو ياة  الوساطة أسلوب لبناء وتنظيم ا

ست له سلطة التحكم صة ، 10تدخل طرف ثالث محايد مستقل ل ا احد صور خ عرف الوساطة أيضا ع أ و

و الرضائ ر الوساطة  زائية، وكذلك يت أن جو ة الدعوى ا يت العضو ذا النظام والموافقة ع تث ية  إتباع 

اح النيابة العامة، ولذلك اتجه رأي الفقه ع اعتبار الرضا  الوساطة نوعا من التصا  بالرضا، وذلك بناء ع اق

ي   11المد

ع إفلاس النظام  نائية  وء إ الوساطة ا عض الفقه إ اعتبار ال ب  ة أخرى ذ ي من ج نا ا

مة،  ر افحة ا ا لا يمكن أن تحل محله، ف صورة جديدة للعدالة تدعم العدالة التقليدية  م التقليدي، إلا أ

صان لم  مان ولكن فقط يوجد  صان لا يتفا ا أنه لا يوجد  ند الوساطة إ فكرة فلسفية مؤدا س و

ناقشا 12ي
 « Il n’ya pas deux personnes qui ne s’entendent pas mais il ya seulement deux personnes 

qui n’ont pas discuté » 
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ن أو أك  ص ا طرف محايد  ساعد من خلال ا عملية  ف الوساطة؛ بأ عر وع ضوء ما تم ذكره يمكن 

طراف ال تلاقت ع تصفية خلافا عا من إرادة  ون نا ل ع التوصل إل حل مر للأطراف المتنازعة، ي ش م 

  .ودي

و زائري  ع ا شر ف الذي نراه يتما مع ال أن الوساطة  إجراء جوازي تقرره النيابة العامة : وعليه فالتعر

شرط أن لا  مة أو لوضع حد للإخلال الناجم عنه  ر تب عن ا ى منه  الضرر الم ية والمشت بالاتفاق مع ال

ن ال نظمةيخالف ما يتوصل إليه اتفاق الطرف ن و   .قوان

2 

  :ا عليه.1.2
ً
ص نفسه محلا ون ال يُقصد با عليه بصفة عامة ذلك الذي يقع عليه الفعل، بمع أن ي

ا ولا  صًا طبيعيًا أو معنوً ون  ت من ذلك أنّ ا عليه قد ي ا المشرع، و دف إل ماية القانونية ال  ل

ذا المقام سوى ا عليه الفرد  نا   ص الطبي(عن   ).ال

ا بدون رضائه، لذلك  لس الوساطة، فلا يتصور قيام وّنة  امة الم طراف ال عدّ ا عليه الفرد أحد  وُ

ن ع الوسيط أن يقوم بأخذ موافقته ع قبول الوساطة ّ   13.يتع

 عن ذلك فقد  .بالوساطة شرط أسا وضروري لقيام الوساطةنخلص من ذلك إ أنّ رضا ا عليه 
ً
فضلا

  .أوصت حلقة طوكيو بضرورة موافقة ا عليه؛ إذ من الضروري أن تتم الوساطة برضا ا عليه

ي 2.2 ا ا: ا
ً

 أصليًا أو شر
ً
ان فاعلا مة سواءً أ ر ف ا ي مُق ا نائية ، وح يُمكن إجراء الوساطة 14يًقصد با ا

ب إليه المشرع  ذا ما ذ خ يملك حق رفض إجراء الوساطة، و ذا  جراء، ذلك أنّ  ذا  ي ع  ا يلزم موافقة ا

زائية جراءات ا زائري  قانون  ذا 15ا ي  ا ستمد ا ى منه، و ط لإجراء الوساطة قبول المشت ش ه 
ّ
، ع أن

وء إ قاضيه الط
ّ
ق من حقه  ال ق أنه لا يجوز ا ذا ا سانية، ومؤدى  و حق أصيل يرتبط بصفته  ، و بي

ذا القا   16.إجبار المرء ع المثول أمام 

ق الوساطة اع عن طر ة ال سو عاونه لازمان ل ي و ا ت  .لذلك أوصت حلقة طوكيو بأنّ رضا ا ذا وقد أثب

ة الودّية عن سو ي لإجراءات ال ا دوث التجارب أنّ رفض ا ق إجراء الوساطة أمرًا نادر ا ان قد طر ، لاسيما إذا 

اع؟، ارتكب الفعل ة ال سو افه بمسؤوليته ل ل يلزم اع ي ع إجراء الوساطة ف ا ذا ما وافق ا جابة ، و تتحدّد 

ض الض عو و  سا للوساطة  دف  نائية، ذلك أنّ ال داف الوساطة ا ساؤل من خلال أ ذا ال رر الذي ع 

ي  ا ا، فإن إقرار ا يل مرتك  عن إعادة تأ
ً
مة، فضلا ر ق با عليه، ووضع حدّ للاضطراب النا عن ا

ن ع الوسيط أن يحصل  تع اع ودّيًا، و  أمر ضروري من أجل اختيار القرار المناسب الذي يُن ال
ً
قائق صراحة با

طة أن  قيقة، شر ي ع إقرار با ا  إذا أيقن من ا
ّ
ة إلا خ ذه  ي، ولا تتحقق  ا نة  نفس ا يُدخل الطمأن

ق الوساطة اع عن طر ة ال سو اكم إذا فشلت  ي بأن إقراره لن يُأخذ به أمام ا ا   .ا

ذا الشرط ندوة طوكيو، حيث أوصت بأنه دت 
ّ

ة : (وقد أك سو ي أثناء بحث ال ا افات ا لا يجوز اتخاذ اع

 عليه
ً
عد دليلا اكم فيما  ب إليه أيضًا المشرع المصري  المؤتمر الدو  ).إذا ما رُفعت الدعوى أمام ا ذا ما ذ و
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رة سنة  ات المنعقد بالقا حات 1984الثالث لقانون العقو افات والتصر ع د ع عدم جواز استخدام 
ّ

، حيث أك

نائ ي أثناء مفاوضات بدائل الدعوى ا ا ا ا عد فشل ال يد  ية كدليل  محاكمة جنائية يُمكن أن تحدث 

  17.التفاوض
ً
ة دليلا سو ي أثناء بحث ال ا افات ا انية أخذ اع زائري لم يتطرّق إ إم دير بالذكر أنّ المشرع ا وا

 .عليه

ما الوسيط: الوسيط. 3.2 ن للتوفيق بي ن طرف ستعانة به 18و القائم ع التوسط ب و من تتم  لإقرار اتفاق  و

اع ما، لف بإيجاد حل ودي ل ص مستقل م و  ن أو عدة أطراف، و ا مع طرف ولا 19من خلال مفاوضات يجر

و إقرار السلم  سا  دفه  و طرف محايد  وم اللغوي؛ فالوسيط  ا عن المف صطلا كث ف  يختلف التعر

عتمد ع عناصر  و  ذلك  طراف المتناحرة ، و ن  ن ب خر يعاب  رضاء واس ستماع و ا القدرة ع  متعددة م

و أحد صناع المثالية م  ذلك، وكما يقال فإن الوسيط  م معانا   .وتق

م لنظام الوساطة ولقد حددت ندوة طوكيو شروط الوسيط  مثل نجاح الوسيط  أداء دوره الدعامة  و

ط  الوسيط أن تت ش له بدقة، حيث قررت أنه  تمع وحل مشا سانية والرغبة  خدمة ا وافر لديه الروح 

لول العملية، وح يتمكن من القيام  باط ا ساعده ع است فضلا عن المعرفة القانونية والنفسية المناسبة ال 

ود الوسا ون حكما  التنازع  حالة ج ون مستقلا ومحايدا ولا يجوز أن ي ن أن ي ذا يتع   20طةبدوره 

ذه الشروط بمقت المرسوم رقم  ل  10المؤرخ   305/ 97ولقد تب المشرع الفر  ط  1997افر حيث اش

ون من ذوي المعرفة العميقة أو الكفاءة نة الوسيط أن ي ن؛   la compétence  من يمارس م وان توفر فيه صفت

ستقلال  ياد و   l’Independence et l’impartialité 21ا

از النيابة العامة، أين أجاز لوكيل ب زائية حصر دور الوسيط  ج جراءات ا زائري  قانون  نما المشرع ا

ى منه إجراء الوساطة ية أو المشت عة جزائية أن يقرر بمبادرة منه أو بناء ع طلب ال ة وقبل أي متا ور م   ، 22ا

زائري  قانون رقم  نما المشرع ا المتعلق بحماية الطفل يقوم بدور الوسيط وكيل  2015يوليو  15خ  المؤر  15/12ب

لف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القضائية ة بنفسه أو ي ور م   23ا

3 

نائية لا  ذا التعدد إ أنّ الوساطة ا رجع  نائية، و ال الوساطة ا ل صور وأش حاطة ب ة  من الصعو

عددت تجارب الوساطة باختلاف الدول، بل  اعات، لذلك  ن أحد الوسائل المستحدثة  إدارة ال زالت ح 

نما منا  ديث عن من دو واحد، و نا يصعب ا ا داخل الدولة الواحدة ومن  ات ال تمارس باختلاف ا

   On ne peut pas vraiment parler d’une logique étatique mais des logiques étatiques ».24 » .متعددة

ا تحت لواء صورة  دراج ا و يف نائية يمكن تص الرغم من ذلك فإن الغالبية العظ من صور الوساطة ا و

عرف بالوساطة المفوضة ق الوساطة   la médiation déléguéeواحدة  عا عن طر ذلك أنّ معظم القضايا ال 

ات القضاء بإحالة ترسل للوسيط بمعرفة قضاة ا صل أن تقوم ج كم أو النيابة، وقد أكدت ندوة طوكيو ع أنّ 



 

 

134 

اع صول ع موافقة أطراف ال عد ا ة الوساطة  زائري   25ملف القضية إ ج ب إليه المشرع ا ذا ما ذ و

  26.قانون حماية الطفل

 عن ذلك فقد استحدث المشرع الفر صورة أخرى من الوساطة
ً
ا  فضلا تفظ   laو الوساطة ا

médiation retenue .  

ا :الوساطة المفوضة. 1.3 قصد  ض النيابة العامة أو قضاة  و لية بناءً ع تفو يئات  تلك ال تتم بمعرفة ال

الة قضائية وتحت الرقابة القضائية، حيث يمارس  ت من ذلك أن الوساطة المفوضة تتم بناءً ع و كم، و ا

كم بحلّ ا وّل له من قبل النيابة العامة أو قضاة ا ض ا مته بمقت التفو اع وديّاالوسيط م   27.ل

نائية،  ذا الوصف تندرج  سياسة لنيابة العامة  إدارة الدعوى ا نائية  ت من ذلك أن الوساطة ا و

ا ومن ثم تحتفظ بالرقابة ع إجراء الوساطة بمقت  ون  حوز حال للوساطة ت
ُ
ذلك أنّ أغلب القضايا ال ت

ا،  ك الدعوى من عدم ا  ملائمة تحر ب إليه جانب كب من سلط ذا ما ذ تب عن الوساطة من نتائج، و وفقًا لما ي

ض فظ تحت شرط التعو ال ا ا أحد أش   28.الفقه الفر إ وصف الوساطة المفوضة بأ

ذه الصورة، حيث تتفق مع النظر  دير بالذكر أنّ الغالبية العظ من نماذج الوساطة تندرج تحت  وا

آلية مستحد ض الضرر الذي يتحمله ا عليه للوساطة   بتعو
ً
ا شكلا نائية، سواء باعتبار اعات ا ثة لفض ال

ي ا يل ا ا وسيلة لإعادة تأ   .أم باعتبار

ا . 2.3 تفظ    : la médiation retenueالوساطة ا

غية الوصول إ اع  ن مصا أطراف ال ص ثالث بالتوفيق ب نائية تقت قيام  حلّ ودّي  الوساطة ا

ا  صًا معنوً ون  ائز أن ي صًا طبيعيًا، فمن ا ون  ط أن ي ش ُ مة، ولا  ر ضطراب الناجم عن ا يُن 

ومية( لية أو دوائر ح يئة أ كم، )جمعية أو  ا أحد أعضاء النيابة وأحد قضاة ا شرف عل ا و ة يرأس خ ذه  ، و

نّاه المشرع ا ذا النموذج من الوساطة ت    29.لفرو

عة للسلطة القضائية،    ات التا و إحدى ا ا  تفظ  ت أنّ الذي يقوم بدور الوسيط  الوساطة ا و

ذه الصورة سمية  نا جاءت  ا، ومن  الأحرى النيابة العامة، فلا تخرج الدعوى من حوزة النيابة بل تحتفظ    . و

ا   تفظ  ف الوساطة ا عر نا يمكن  ا ومن  ا دور العدالة والقانون " ع أ أو  MJD"30"تلك ال تقوم 

جتماعية  AJ"31"قنوات العدالة  ل، مشاركة من السلطة القضائية  سياسة التنمية  ي من المشا عا حياء ال   

زة العدالة ن المواطن وأج ب ب ا  ا .للأحياء والتقر تفظ  تحدّد نطاق تطبيق الوساطة ا سيطة أو و رائم ال

داري  فظ  ون محلا ل   .بالأحرى القضايا ال ت

 
ان يتعلق بإجراءات معينة إلا  نائية و إنه و إن  جراءات ا و أحد موضوعات  نائية  موضوع الوساطة ا

زائية  جراءات ا ات ذلك أن قانون  و الوسيلة أنه أيضا ينصب ع مسائل موضوعية تتعلق بقانون العقو

ا   ا أن تباشر سلط ركة فالدولة لا يمك ون إ حالة ا ات و نقله من حالة الس ة لتطبيق قانون العقو الضرور
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زائية و تمثل الوساطة  جراءات ا العقاب إلا من خلال الدعوى العمومية ال تمثل أحد موضوعات قانون 

نائ امة لقانون لإجراءات ا نائية إضافة  ا من الناحية ا ة و عملية ع حد سواء ذلك أ مية نظر ا من أ ية لما ل

ة العامة  م و لكن أيضا بالمص ة الم س فقط بمص تم ل ة  مة(النظر ر و كذلك ) إصلاح الضرر الذي تحدثه ا

ع   سر سيط و  دف القانون إ ت ك الدعوى العمومية و من الناحية العملية  نائية ستغناء عن تحر جراءات ا

نائية  صومة ا وم التحول عن ا كما يؤدي إ تخفيف العبء الملقى ع عاتق القضاء  نظر الدعاوى ذلك أن مف

م و يدخله   حيان يخرج المشرع الفعل من دائرة التجر عض  زائية التقليدية، ففي  جراءات ا و عدم إتباع 

ات عنه دون حاجة لإدخاله  فروع أخرى، و قد يبقي نطاق قانون آخر، و  أحيان أخر  ى يرفع يد قانون العقو

ون   تفاق ي ختلاف إلا أن  ذا  ي عليه، و ع الرغم من  المشرع الفعل مجرما و لكن مع عدم تطبيق جزاء جنا

ي  زاء آخر غ جنا ضوع  ة(ا روج عن العقو صومة منذ بدا) ا اء ا انية ان ق أحد أي إم ا و ذلك عن طر ي

نائية  نائية(بدائل الدعوى ا ي، الوساطة ا نا مر ا ي،  نا ل جديد للعدالة ) الص ا اجة لش ذا ل و 

جراءات التقليدية  نائية تحقق ما لا تحققه    .ا

م  صوم، وح ن ا وار ب يع ا و  اعات بصفة ودية  ل ال إن المراد من استعمال الوسائل البديلة 

افظة ع العلاقات  م، فنجاح الوساطة يؤدي إ ا ات ال تواج ل الصعو ودات  ذل مج شاور و للتفاوض وال

م   تخف سا ستقرار  كما  زة القضائيةالمستقبلية والمشاركة  البناء و ج   .يف العبء ع 

م القضايا  م لا محالة  التخفيف من  سا اعات س ل ال قة البديلة  ذه الطر زائري ل إن تب المشرع ا

سم بالمرونة والتحضر   .لاسيما وأن الوساطة ت

  :النتائج

 سرة والقضايا العمالية ناء قضايا شؤون  اعات باست اص  تجوز الوساطة  جميع ال ع ا شر لاحتواء ال

ل ما من شأنه المساس  وء إ الوساطة   اعات، لا يمكن ال ل ال ق البديل  ذا الطر ما ما يتكفل 

لية للإجراءات القضائية بالنظام  ات الش ا تفادي الضرور وء إل  .استحقاقات الوساطة و مع ال

 ا متيازات ال توفر مية الوساطة تكمن   ا  أ ليا سب عن القضاء إذ تمتاز بقلة ش اع كبديل أ اء ال     لإ

ي انب الرضا  .و غلبة ا

 ي و ا عليه ا ن ا اع و أحدثت تطورا  العلاقة ب ن أطراف ال  .الوساطة أوجدت نقطة التقاء ب

 ي نا شر ا م ال رة الت ة ظا ساعد ع محار  .الوساطة 

 ا من مساوئ عديدة  التقليل ع مة نظرا لما  ر ة ل أداة مواج ة  ر ة السالبة ل عتماد ع العقو         من 

ا عتماد ع بدائل  .و ضرورة 
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  :وصياتالت

  جرامية نحرافات  ة  سلوب  معا ذا  ا يحد من نجاح  شأ نح ال يمكن إجراء الوساطة  حصر ا

ذا  و ما ير  ون و نتقال إ المسلك الذي يق بجعل الوساطة  القاعدة وت إ المراجعة حتما و

ناءات  محل التحديد  .ست

   ب لانقضاء الدعوى العمومية وفقا لما س إليه المشرع نرى ضرورة التوسع  تطبيق نظام الوساطة كس

رائم ا عدم إجازته  ا ذا مع التقييد  رائم،   .سيمة وال تنم عن خطورة إجراميةعض ا

  سيطة( المشرع أجاز الوساطة  جنح معينة نح ال الفا) ا الفات ولدينا خمس فئات من ا ل ا ت و

الفات ( الفات المتعلقة بالأموال، ا اص،  ا الفات المتعلقة بالأ الفات المتعلقة بالنظام العمومي، ا ا

يواناتالمتعلقة بالطرق،   الفات المتعلقة با  .)ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 128139 

 

137 

 
ن   : القوان

زائية .1 جراءات ا زائري  قانون    .ا

ات  .2 زائري قانون العقو  .ا

لية  15المؤرخ   12- 15قانون حماية الطفل رقم  .3 دة الرسمية، العدد 2015جو ر   .2015، 39، ا
  : المعاجم

مام  .4 ة،  محمدالشيخ  اح، دار المعرفة المصر ِ ي بكر الرازي،  مختار ال ن والطاد ،1973بنو أ   .باب الواو والس

سية  .5   .le petit robert 1990قاموس اللغة الفر

  : الكتب

عة، مكتبة لبنان،   .6 ي، الطبعة الرا م القانو ، الم  .1982حارث سليمان الفارو

نائية .7 رة، )د ط(  - دراسة مقارنة- إيمان مصطفى منصور مصطفى،  الوساطة ا ية ، القا ضة العر ،دار ال

2011. 

ي  .8 جرا ي  نا ،  الوساطة  القانون ا ية، - دراسة مقارنة –رامي متو القا ضة العر ، دار ال و ، الطبعة 

رة،    .2013القا

قوقية،  عادل يوسف الشكري،  مباحث معمقة  .9 ل ا شورات ا ، م و زائية، الطبعة  جراءات ا فقه 

وت، لبنان،    .2014ب

ضة  .10 ، دار ال و اء الدعوى العمومية، الطبعة  ا  إ نائية ودور ميد،  الوساطة ا أشرف رمضان عبد ا

ية،    .2004العر

ش كمال  .11 اعات(فن ل ال كمة العليا  ، عدد )الص والتحكيمالوساطة و : الوساطة الطرق البديلة  ،  مجلة ا

ي، قسم الوثائق،  زء الثا  .2009خاص، ا

نائية  ،عمر سالم .12 جراءات ا س  ية، ) دراسة مقارنة(نحو ت ضة العر ، دار ال و رة،  ، الطبعة     .1997القا

ونية لك   :المراجع 

شور ع )ل المنازعاتنحو إقرار الوساطة القضائية كبديل ( فيصل ب .13 عمال، مقال م ،  مجلة القانون و

  http://www.droitetentreprise.org/web/?p=4493  consulté le 28 /04/2016الموقع 

امع ، متوفر ع الموقع .14 ي ا م المعا    www.almaany.com/ar/dict/ar.ar: م

ية جن   : المراجع 

15.  Adolphe HATZFELD , Arsène DARMESTETER , M .Antoine THOMAS, 
Dictionnaire Général de la langue française. LIBRAIRIE DELAGRAVE, Paris, 1924, p 
:1492  

16. Article 3 .4. 5. 15 de la loi n 97/305 
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ة،   1 اح، دار المعرفة المصر ِ ي بكر الرازي،  مختار ال مام محمد بنو أ ن والطاد، ص1973الشيخ    .720: ، باب الواو والس
سية   2  .1375: ، صle petit robert 1990قاموس اللغة الفر

3  Adolphe HATZFELD , Arsène DARMESTETER , M .Antoine THOMAS, Dictionnaire Général de la langue française. 

LIBRAIRIE DELAGRAVE, Paris, 1924, p :1492 . 
عة، مكتبة لبنان، ،   4 ي، الطبعة الرا م القانو ، الم   .45: ، ص1982حارث سليمان الفارو
نائيةإيمان مصطفى منص   5 رة، )د ط(  -دراسة مقارنة- ور مصطفى،  الوساطة ا ية ، القا ضة العر   .61: ، ص2011،دار ال
ي .   6 جرا ي  نا ،  الوساطة  القانون ا رة، - دراسة مقارنة –رامي متو القا ية، القا ضة العر ، دار ال و ،  ص 2013، الطبعة 

07.  
وت، لبنان، عادل يوسف الشكري،  مباحث م  7 قوقية، ب ل ا شورات ا ، م و زائية، الطبعة  جراءات ا ، 2014عمقة  فقه 

  .158ص  
  .62إيمان مصطفى منصور مصطفى،  المرجع السابق، ص     8
ضة    9 ، دار ال و اء الدعوى العمومية، الطبعة  ا  إ نائية ودور ميد،  الوساطة ا ية، أشرف رمضان عبد ا   .18، ص  2004العر

ل المنازعات( فيصل ب  10 شور ع الموقع )نحو إقرار الوساطة القضائية كبديل  عمال، مقال م ،  مجلة القانون و

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=4493 le 28 /04/2016  consulté  
ش كمال   11 اعات الوساطة(فن ل ال ي، )الوساطة والص والتحكيم: الطرق البديلة  زء الثا كمة العليا  ، عدد خاص، ا ،  مجلة ا

  .574، ص 2009قسم الوثائق، 
نائية : عمر سالم 12 جراءات ا س  ي) دراسة مقارنة(نحو ت ضة العر ، دار ال و رة،  ة، ، الطبعة    .119، ص  1997القا
ميد،  المرجع السابق، ص  - 13   .20أشرف رمضان عبد ا
عات ال تأخذ بنظام الوساطة  - 14 شر ا مع طبيعة الوساطة ذلك أن أغلب ال به فيه نظرًا لعدم تناس م أو المش ستخدم مصط الم لم 

ك الدعوى العمومية ا قبل تحر ط ممارس ش نائية    .ا
ى منه: "ال  تنص ع 01مكرّر  37راجع المادة  - 15 شت

ُ
ية والم ط لإجراء الوساطة قبول ال ش ُ........  

  .21أشرف رمضان،  المرجع السابق، ص  - 16
  .23أشرف رمضان،  المرجع نفسه، ص  - 17

امع ، متوفر ع الموقع  18   ي ا م المعا  www.almaany.com/ar/dict/ar.ar : م
  .295: إيمان مصطفى منصور، مرجع سابق، ص  19
ميد،  مرجع سابق، ص  20   .24: أشرف رمضان عبد ا

21  Article 3 .4. 5. 15 de la loi n 97/305 
ية  <<:مكرر ال تنص ع  37راجع المادة    22 عة جزائية أن يقرر بمبادرة منه أو بناء ع طلب ال ة قبل أي متا ور م يجوز لوكيل ا

ى منه إجراء وساطة   >>......أو المشت
لف بذلك أحد <<: من قانون حماية الطفل ال تنص ع  111المادة   راجع   23 ة بإجراء الوساطة بنفسه أو ي ور م يقوم وكيل ا

  >> .....ط الشرطة القضائيةمساعديه أو أحد ضبا
  .39أشرف رمضان،  المرجع السابق، ص  - 24
  .39أشرف رمضان،  المرجع نفسه، ص   - 25
ستد الطفل وممثله  ....<<: من قانون حماية الطفل ال تنص ع111راجع المادة   - 26 وء إ الوساطة  ة ال ور م إذا قرر وكيل ا

م ل م ستطلع رأي  ية أو ذوي حقوقه و   >>الشر وال
  .39المرجع السابق، ص : أشرف رمضان - 27
  .41ص : أشرف رمضان، المرجع نفسه  - 28
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د من التفصيل -  و أحد الوسائل ال استحدث:*  لمز ض  فظ تحت شرط التعو ايا ا ض  عو يل  نائية كخطوة لس ا السياسة ا

عات ال تأخذ بنظام الملائمة  رفع الدعوى  شر ي، أعطت ال ا ض ا عو مة، فمن أجل حصول ا عليه ولو جزئيا ع  ر ا

ض مناسب عو نائية، للنيابة العامة سلطة حفظ الدعوى  جرائم معينة م حصل ا عليه ع    .ا
  .47المرجع السابق، ص : شرف رمضانأ - 29
30 -  MJD : maison de justice et du droit. 
31 - AJ : les antennes de justice.   


